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 :ملخص

 ع ن ية للطاق ات العالمي ة ر ارل المحروق ات،    اتعد الطاقات المتجددة من المصادر الرئيس 

 .كونها طاقة نظيفة و متجددة غير ملوثة للبيئة ،  هي أي ا محققة للتنمية المستدامة

 رار ب اقيغ  ي هذا السياق و تحقيقا للتنمية المستدامة و لتنويع مواردها، عملت الجزائر عل    

اق  ة ه  ذا القط  ا     ي نط  ار انتق  ال نل    طوطني  ة لترقي  ة دول الع  الم المتق  دم عل    و   ع سياس  ة 

ملة و تطويره  ا تحقيق  ا لتنمي  ة    احديث  ة و ذل    م  ن ر  ال نط  ار ق  انوني و متسس  اتي لترقيته  ا 

   دائمة.و

 كلمات مفتاحية:

 ر.لأر الاقتصاد ا -البيئة -التنمية المستدامة -الطاقات التقليدية -الطاقات المتجددة

Abstract : 

Renewable energies are considered as a main source of energy out of 

hydrocarbons,and in addition,they are clean,renewable,non-polluting 

energies and ensure sustainable development. 

In this context, and to ensure sustainable development and to diversify 

its sources,Algeria, like certain developed countries,has implemented a 

national policy for the promotion of this sector, as part of a transition to 
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modern energies, by creating a legal and institutional framework to 

promote and upgrade them, in order to achieve global and sustainable 

development. 

Key words: 

Renewable energies-Traditional energies-Sustainable development-

Environment-Comprehensive development-Green economy. 
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  : مقدمة

 ديالطاقة عل  العموم و الطاقات المتجددة عل  الرصوص باعتبارها بت كل ا

هي ،   للطاقة التقليدية المحر  الأساسي لاقتصاديات الدول وال ركات الكبرى

  ة علتمثل أولوية مطلقة بالنسبة للتنمية المستدامة و مصادر مستقبلية هام

تغال باس رتباطا وثيقاالمستوى العالمي، يرتبط التحول نحو الطاقات المتجددة ا

 وسان مصادر جديدة بديلة للطاقة حيث تكون نظيفة غير م رة بالبيئة و بالإن

 وراتكما أنها متجددة،  هي كذل  اقتصادية و مستدامة و دورية، تواكب التط

 الاقتصادية و الجيوسياسية العالمية منسجمة مع الاقتصاد الأر ر.

و ذل   ساس،ئيسي للتوجه نحو هذا المجال الحو يعد الدا ع البيئي  السبب الر    

ة و من أجل حماية المواد الطبيعية و مان حقوق الأجيال المستقبلية من جه

ة و لبنياللحد من التلوث البيئي الذي تتسبب  يه الطاقات التقليدية التي تعد 

هة الركيزة الأساسية  ي التطور الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، من ج

اقات الط هو الأمر الذي د ع بالعديد من الدول نل  التوجه لإنتال هذه أررى، و

 بمرتلف أنواعها وجعلها  من سياستها الطاقوية. 

 ي هذا السياق، تعتبر الجزائر من بين الدول المعنية بالتحول نحو الطاقات    

و  المتجددة تاريريا ، نظرا للثروات الطبيعية التي تزرر بها ، حيث تتمتع بأكبر

أغن  الحقول و المناجم ال مسية هذه الأهميةٌ أكّدت السلطات الجزائرية عل  
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 رورة الاستفادة من كل مصادرها، راصة و أنها تمتل  قدرات تتهلها لأن 

تكون من الدول الرائدة  ي ننتاجها، راصة الطاقة ال مسية هذه، نلا أنه بالرغم  

بها كريار مستقبلي، نلا أن التحول  من الأهمية الاقتصادية والبيئية التي تتميز

من مصادر الطاقة التقليدية نل  الطاقة المتجددة ليس بالأمر السهل من الناحية 

الاقتصادية والمالية أو التكنولوجية وحت   ي بعض الأحيان من الناحية السياسية 

 كذل .

مدت ع دة،تأثرا بما يدور  ي العالم من اهتمام واسع النطاق بالطاقات المتجد  

ياً انونالجزائر نل  و ع سياسة وطنية لترقيتها من رال محاولة و ع نطاراً ق

 نميةلتنظيم هذا القطا  ليكون بديا عن الطاقة التقليدية بقصد تحقيق الت

 المستدامة.

ن مة وذل  تنميو عليه ارتأينا نبراز مكانة الطاقات المتجددة و أهميتها بالنسبة لل

ي  قق التكريس القانوني للطاقات المتجددة واقعيا رال البحث عن مدى تح

م تحديد ( ث1لطاقات المتجددة  ي الجزائر ) االجزائر؟ لذل  سنتطرق نل  مكانة 

 (.2الإطار المتسساتي للطاقات المتجددة )

   مكانة الطاقات المتجددة في الجزائر: .1

، لملوثةاتقليدية للطاقات التعتبر  الطاقات المتجددة بديا  روريا و حتميا   

ذا ة بهووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، لقد ظهر اهتمام السلطات الجزائري

ت المجال من رال م اركتها  ي العديد من المتتمرات الدولية التي عالج

يها ار  مو و  الطاقات المتجددة و كيفية تطويرها و حسن استغالها و الاستثم

 طاقة و تر يد استهاكها .من أجل حماية البيئة  ي قطا  ال

لذل  أظهرت رغبة ملحة  ي الاستثمار  ي مجال الطاقات المتجددة و    

الاستفادة من كل مصادرها كالطاقة ال مسية و الهوائية و المائية و الحرارية و 

الجو ية و الكهرو  وئية و الكتلة الحيوية...وغيرها، و لقد تجل  الأمر من 

دول عن نيتها  ي نبرام اتفاقيات ال راكة مع الجزائر، و رال تعبير الكبير من ال

هو ما  تح المجال لاستثمارات الأجنبية  يها، هذا قد يكون كساح طاقوي و 

وسيلة دبلوماسية و سياسية  ي عاقتها الرارجية. انطاقا مما سبق و لأجل 
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عند الالمام بدراسة مكانة الطاقات المتجددة  ي الجزائر، سنحاول الوقوف 

 (.2(، ثم التطرق نل  التنظيم القانوني لها )1تعريفها و تبيان مميزاتها )

 تعريف و مميزات الطاقات المتجددة .1.1

عالم حاليا تحولت معظم دول ال حماية للبيئة و تحقيقا للتنمية المستدامة،      

ة ددلمتجللبحث عن بدائل للطاقات التقليدية الملوثة و الاتجاه نحو الطاقات ا

لطاقة عدة مراد ات، منها الطاقة البديلة، االتي تحمل 1النظيفة و المستدامة

دة متجدالنظيفة، الطاقة الر راء....، وهي كلها تتفق  ي كون هذه الطاقات ال

 .2هي طاقات مستدامة

التي  طاقةتعتبر الطاقات المتجددة موردا يتحصل عليه من رال تيارات ال       

وهنا ن ير نل  أن  .3يعة عل  نحو تلقائي و دورييتكرر وجوده  ي الطب

ها و بين تسم  بالطاقات الجديدة للتمييز بين 1990الطاقات المتجددة كانت قبل 

د، حيث لوجوالطاقات التقليدية، نلا أن هذه التسمية انتقدت حول دلالته من حيث ا

، 16ن لقراي تعد مصادر الطاقات التقليدية كالنفط و الغاز من الطاقات الجديدة  

انت كبينما الطاقة ال مسية و طاقة الرياح التي تعد من الطاقات الجديدة، 

 . 4موجودة قبل اكت اف الطاقات التقليدية

 عمالو لقد برر البعض  الآرر تسمية الطاقات الجديدة نل  حداثة طرق است  

مية تسن أمصادرها المعتمدة عل  التكنولوجية الجديدة كالمحركات الريحية، نلا 

 هذه الطاقات تطور ليتما   مع التحولات المتسساتية التي عر ها لتصبح

و  تسميتها بالطاقات المتجددة  كونها تسترلص من مصادر متجددة و مستمرة

 . 5دائمة الوجود  ي الطبيعة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة

ضب ي لا ينطبيعالطاقة التي تولد من مصدر تعرف الطاقة المتجددة بأنها:"      

لى و هي متوفرة في كل مكان على سطح الأرض و يمكن تحويله بسهولة إ

 6.طاقة "

تسم  بالطاقات المتجددة كونها طاقة يتكرر وجودها بفعل تجدد مصدرها،       

حيث تسُتمد من مصادر طبيعية متجددة كأ عة ال مس و الرياح و المياه و طاقة 
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من  3 ي المادة  7وكالة الدولية للطاقة المتجددةباطن الأرض.....و قد عر تها ال

يقصد في مفهوم هذا القانون التأسيسي بالطاقات  القانون التأسيسي كالتالي: "

المتجددة كل طاقة تنتج من مصادر الطاقة ذات طابع متجدد بمختلف أشكالها 

التي من بينه: الطاقة البيولوجية، طاقة حرارة الأرض الجوفية، الطاقة 

ئية، طاقة المحيطات و الأمواج، و طاقة الحرارية للمحيطات، الطاقة الما

 الشمسية و طاقة الرياح."

طاقة  :" عبارة عن قد عر تها عل  أنها 8أما  برنامج الأمم المتحدة للبيئة  

ي فظهر تتتجدد من تلقاء نفسها بصفة دورية أسرع من وتيرة استهلاكها، و 

 ئية وروماعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهخمسة أشكال: الكتلة الحيوية، أش

 طاقة باطن الأرض."

ة تدامنسترلص من كل هذه التعاريف أن الطاقات المتجددة،عبارة عن طاقة مس  

، نلا زايددوريا  ي الطبيعة و لا تلحق أي  رر بها،  بالرغم من استهاكها المت

م و دواحها صفة الأن ذل  لا يتُثر عل  قوى الطبيعة  ي تجديدها و هذا ما يمن

 . 9الاستمرارية

ن نسترلص من مرتلف هذه التعاريف لطاقات المتجددة، تمتعها بالعديد م  

 المميزات تجعلها ترتلف عن باقي الطاقات الأررى و منها:

در تتميز الطاقات المتجددة بالديمومة و عدم الزوال، كونها مصا  .1

و  حسينت.  هي تساهم  ي طبيعية لا تنفذ نلا بزوال العالم الذي نعيش  يه

ن ت م وتسهيل الحياة اليومية للأ راد و عي ه  ي بيئة نظيفة و مستدامة 

 .10للدول نمو مستدام و دائم

ن تعتبر الساح السياسي للدول التي تتو ر عليها بحيث تمكنها م .2

 اكتساب مكانة طاقوية هامة  ي العالم.

تجدد ة للفة دائمة قابلتتو ر الطاقات المتجددة  ي كل أنحاء العالم بص .3

 باستمرار.
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ن مكون الطاقات المتجددة نظيفة و آمنة ، هي تساعد عل  الترفيض  .4

باس لاحتالغازات السامة المنبعثة من المصانع و وسائل النقل و الحد من ا

 الحراري  ي الجو.

لق رتساهم الطاقات المتجددة  ي بناء المجتمعات و الأمم من رال  .5

ق التنمية المستدامة، لكن بع ها مكلف كطاقة مناصب ال غل و تحقي

 الرياح.

كما تتميز بسهولة الاستعمال، حيث تعتمد عل  تقنيات و آليات  .6

 بسيطة تمكن الدول النامية من تصنيعها محليا و استردامها.

 التنظيم القانوني للطاقات المتجددة   .2. 1

التي  ووم، ه العالم اليقصد مواجهة آثار انرفاض أسعار النفط الذي ي هد        

اد تنعكس سلبا عل  مداريل الباد من العملة الصعبة من جهة وعل  الاقتص

زوال ة للالوطني من جهة أررى. و حفاظا عل  مواردها الطبيعية التقليدية الآيل

 عل  و  مانا لمستقبل الأجيال القادمة و تحقيق أمن طاقوي، راهنت الجزائر

نظر ناعة وطنية للطاقات المتجددة وتطويرها بالالاندمال الوطني لإقامة ص

لمكانتها المعترف بها دوليا  ي هذا المجال من رال مجمع سونطرا  

دامة لمستوسونلغاز، و العمل بالطاقات المتجددة كمصدر رئيسي لتحقيق التنمية ا

ب متسبمع تحديد أطر سياسية بيئية منسجمة بهدف الترلص من التلوث البيئي ال

ني ، الأمر الذي يتطلب تحسين الإطار القانو11ر البيئة بصفة عامة ي تدهو

هة جوالتنظيمي بغرض ت جيع الاستثمار الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي من 

 ، وحماية البيئة من جهة أررى . 

 ي هذا السياق  اركت الجزائر  ي العديد من القمم و المتتمرات الدولية        

قة الر راء المتمثلة  ي الطاقات المتجددة و كيفية التي تناولت مو و  الطا

تطويرها و حسن استغالها و الاستثمار  يها، ن ا ة نل  تحسين  اعليتها و 

ربطها بالتغيرات المنارية التي يعاني منها العالم حاليا، و ذل  من أجل حماية 

المستدامة البيئة  ي قطا  الطاقة و تر يد استهاكها و تحقيق ما يسم  بالتنمية 
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التي تعد حق من حقوق الجيل الثالث التي تهدف نل  الحفاظ عل  الموارد 

 في هذا الإطار أبرمت الجزائر اتفاقية مع  الطبيعية بكل أنواعها و حماية البيئة.

و التي 1982أ ريل  8بلجيكا راصة بتنمية الطاقات الجديدة و المتجددة  ي 

المت من المصادقة عل  الاتفاق  131-83صادقت عليها بموجب المرسوم رقم 

المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال عبية و حكومة المملكة 

 .12البلجيكية  ي ميدان تنمية الطاقات الجديدة  و المتجددة

من  ذل  و عل  غرار دول العالم، عمدت كذل  تقييم سياستها الطاقوية،  و     

ار الة من أجل تطوير الطاقات المتجددة  من نطرال تبني سياسة جديدة  ع

وير قانوني و نصوص تنظيمية،  قد أدمجت الجزائر  من سياستها الطاقوية تط

 ي ظل الطاقات المتجددة بهدف ترسيخ الفعالية الطاقوية و ترقية استردامها 

في هذا  المتجددة،  14و تحفيز عل  الاستثمار  ي الطاقات النظيفة13حماية البيئة

الإطار كرس الم ر  الجزائري نطار ت ريعي محفز للتوجه لاستغالها و 

 تطرةترقيتها، حيث تم نصدار مجموعة من النصوص الت ريعية و التنظيمية الم

-02م ثم الأمر رق 15المتعلق بالتحكم  ي الطاقة 09  - 99لذل ، كالقانون رقم

 - 04قم ، و القانون ر 16المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات 01

.و هي 71المتعلق بترقية الطاقات المتجددة  ي نطار التنمية المستدامة 09

 كالتالي:

مج المتضمن القانون التوجيهي و البرنا 11-98أ. القانون رقم 

و يعد من  18الخماسي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي

ددة لمتجائرية بالطاقات القوانين الأول  التي جسدت اهتمام الدولة الجزا

منه التي جاء  3من المادة  8و هو ما نسترلصه من محتوى الفقرة 

نمية الت يرمي البحث العلمي و التطوير التكنولوجي إلى تحقيق يها:" 

 وجيةالاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و التكنول

 لها وعمااست للبلاد.....انتاج الطاقة و تخزينها و توزيعها و عقلنة

 تنويع مصادرها....."
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ي الذ المتعلق بالتحكم في الطاقة 09-99القانون رقم صدور  ب.

دة متجديهدف نل  ترسيخ الفعالية الطاقوية و ترقية استردام الطاقات ال

 حيث يسع  هذا القانون نل  تحديد ال روط، 19 ي ظل حماية البيئة

رها طاقة ووسائلها وتطويالسياسية الوطنية للتمكين من التحكم  ي ال

وو عها حيز التنفيذ، كما  مل هذا القانون مرتلف التدابير 

دة والإجراءات المترذة بهدف تر يد الطاقة، وتطوير الطاقات المتجد

ليل والترفيض من أثر النظام الطاقوي عل  البيئة وذل  عن طريق التق

 من نسبة انبعاث الغازات الد يئة. 

سطة لمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواا 01-02الأمر رقم  ج.

ائية الذي يعد أول نطار ت ريعي تناول تسويق الطاقة الكهرب20القنوات

، 12دةالناتجة عن المصادر المتجددة  و ترقية استردام الطاقات المتجد

 كما سمح هذا القانون للقطا  الراص باستغال الطاقة من المصادر

ترذ ما اكي للطاقة من المصادر المتجددة، المتجددة و سمح بالإنتال الذات

سياسات داعمة متمثلة  ي نجراء مناقصات  01-02القانون رقم 

تنا سية من أجل تطوير م اريع الطاقة المتجددة الكبرى الراصة 

بالقطا  الراص، الذي ي من  راء الطاقة المنتجة من مصادر 

 متجددة. 

ي يحدد  روط منح الذ 218-13لمرسوم التنفيذي رقم  كما صدر   

م الذي المعدل و المتم 22العاوات بعنوان تكاليف تنويع ننتال الكهرباء

 يحدد  روط منح المكا آت لتغطية تكاليف تنويع ننتال الكهرباء .

و  ي نطار تدعيم السياسة الطاقوية النظيفة، أصدر الم ر  د. 

ددة في المتعلق بترقية الطاقات المتج 09-04القانون رقم الجزائري  

، الذي حدد التدابير العامة الراصة بالمراكز و إطار التنمية المستدامة

المعدات الكهربائية كالقواعد و التقنيات المطبقة عل  المن أة الكهربائية 

و الإنارة العمومية، حيث عرف بمقت   المادة الثالثة منه الطاقات 



 رلمتجددة في الجزائاالإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات    محمد أقلولي، صافية أولدرابح إقلولي
 

 

 (2022)/ 02، العدد الثامن  المجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

1394 

وم هذا القانون، تعرفُ الطاقات المتجددة في مفه المتجددة كالتالي: " 

 بما يلي:

ية لغازأشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو الحرارية أو ا -

ة المحصل عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسية و قو

 وائية الم الرياح و الحرارة الجوفية و النفايات العضوية و الطاقة

 تقنيات استعمال الكتلة الحيوية.

ت قنياتقتصاد معتبر في الطاقة، باللجوء إلى مجموع الطرق التي تسمح با

 هندسة المناخ الحيوي في عملية البناء."

هم نل  جانب تعريف الم ر  الجزائري للطاقات المتجددة عمل عل  جمع أ   

 4دة  رو  التحويل التي تدرل  ي مجال الطاقات المتجددة و ذل  بموجب الما

 جاء  يها ما يلي: السالف الذكر و التي 09-04من القانون رقم 

لى إتخضع مجموع عمليات تحويل الطاقات المتجددة من شكلها الأولي  "
ع ا فروسيم شكلها النهائي إلى أحكام  هذا القانون و تمثل مجال تطبيقه ولا

 التحويل الآتية:
  :طاقة الإشعاع الشمسي 

 الكهرو ضوئي.التحويل  -
 التحويل الحراري والحراري حركي. -

 يوية:طاقة الكتلة الح 
ي يثانعمليات التحويل اللاهوائي "الرطب" عن طريق التخمير الم -

 والكحولي. 
 از.لى غعمليات التحويل "الجاف" بالاحتراق والتفحيم والتحويل إ -

        :طاقة الرياح 
 تحويل ميكانيكي. -
 تحويل كهروميكانيكي. -

 :طاقة الحرارة الجوفية 
 إسترجاع في شكل حراري.  -

  :الطاقة المائية 
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 يل كهروميكانيكي. تحو -

  يق تحقبالمواد والتقنيات المرتبطة بهندسة المناخ الحيوي التي تسمح
 .   23اقتصاد فعلي في استعمال الطاقات التقليدية"

لتنمية االمتعلق بترقية الطاقات المتجددة  ي نطار   09-04يهدف القانون رقم 
 مستدامةال طار التنميةالمستدامة نل  تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة  ي ن

لإقليم ايئة و التحكم  ي الطاقة، كما يهدف نل  المساهمة  ي السياسة الوطنية لته
مل عل  . بالتالي  هو يع24بتثمين مصادر الطاقات المتجددة و تعميم استعمالها

ة تدامتحقيق الموازنة بين ترقية مصادر الطاقة و  رورة تحقيق التنمية المس
 تدامة.ومس طاقات التقليدية و استبدالها تدريجيا بطاقات نظيفةبالمحا ظة عل  ال

الذي يحدد نجراء طلب عروض لإنتال  98-17أما المرسوم التنفيذي رقم 

ة نظومالطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتال الم تر  و ندماجها  ي الم

ات اقمنه الط 02،  قد عر ت المادة 25الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية

قة الطا وية، كل الطاقات المتأتية من المصادر الهيدروليك المتجددة عل  أنها:"

ة لطاقاالشمسية الحرارية و طاقة الرياح و الطاقة الحرارية الأرضية و 

 "الشمسية المشعة، و الكتلة الحيوية و كذا استرجاع النفايات....

طني د الور أمنا لاقتصاكما اعتمدت الجزائر  نستراتيجية  ي نطار طاقة أكث   

 ة  يالبرنامج الوطني لترقية الطاقات المتجدد  و البيئة،  ركزت عل  تحديد

 اقاتنطار التنمية المستدامة، و ذل  من رال و ع برنامج وطني لترقية الط

لقانون امن  6المتجددة  ي نطار التنمية المستدامة و هو ما نصت عليه المادة 

 ة منتتم ترقية الطاقات المتجدد الذي جاء  يها: السالف الذكر 09-04رقم 

 خلال:

دامة لمستابرنامج وطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية  -

يدعى في صلب النص " البرنامج الوطني"و حصيلة سنوية 

 لاستعمال الطاقات المتجددة تدعى في صلب النص " الحصيلة

 السنوية"

 آليات ترقية الطاقات المتجددة  -
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كذا  وو يت من هذا البرنامج مجمو  أعمال الإعام و التكوين و التعميم    

بديا  كملةمتحفيز البحث و الإنتال و التنمية و استعمال الطاقات المتجددة بصفة 

 .26عن الطاقات التقليدية

السالف الذكر عل   رورة نن اء مرصد وطني  09-04كما نص القانون رقم 

   .27 ي تطوير الطاقات المتجددةللطاقات المتجددة يساهم 

 الإطار المؤسساتي للطاقات المتجددة  -2

  ئر عل ي نطار التكريس المتسساتي لترقية الطاقات المتجددة ، عملت الجزا   
ن  نعداد الوسائل الأساسية لانطاق ن اطها الطاقوي، مع نن اء مجموعة م

ترقية ء المرصد الوطني ل، حيث تم نن ا28الهياكل الإدارية الأساسية لردمتها
لتحكم (،كذل  تمت المصادقة عل  نن اء الصندوق الوطني ل1الطاقات المتجددة)

نو  ( بهدف تمويل الم اريع و منح قروض و  مانات من قبل الب2 ي الطاقة )
ع كل من لدعم و ترقية الطاقات المتجددة و ت جي و المتسسات المالية، الرامية

 مستدامةة الراص عل  الاستثمار  يها و تفعيل دور التنميالقطا  العام والقطا  ال
 ع لد ع عجلة التطور الاقتصادي و تحسين الو ع الاجتماعي للمواطن و الر

لمتجددة  اعل  نن اء المحا ظة السامية للطاقات  من مستواه المعي ي.و المصادقة
ات (، كما تم استحداث وزارة الانتقال الطاقوي و الطاق3) 2019 ي سنة 
 (4المتجددة)

ات تجدر الإ ارة نل  وجود عدد هائل من الهياكل ذات الصلة بقطا  الطاق 
 المتجددة التي تعمل رصيصا لتطوير و ترقية الطاقات المتجددة و ننجاز

لدولة كن االم اريع المرتبطة بهذا القطا  و الاستثمار  يه ب كل كبير، حيث تتم
 حقيقونها استثمار أر ر يعتمد عل  تمن رالها تحقيق التنمية المستدامة ك

و  ماعيتنمية  املة لكل المجالات بصفتها تجمع بين البعد الاقتصادي و الاجت
مل عالبيئي، تحقيقا لاقتصاد نظيف و مستدام ، يساهم  ي رلق مناصب و  رص 

عدالة ز الجديدة و بالتالي التقليل من البطالة و الترفيف من حدة الفقر و تعزي
ذا هة.....راصة و أن الجزائر تمتل  طاقات كبيرة لاستثمار  ي الاجتماعي

 القطا  الحيوي.
 وو ستقتصر دراستنا بارتصار عل  بعض الهياكل  قط دون الأررى لكثرتها 

 تعددها.  
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 المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة: -1.2

لمتجددة ت االمتعلق بترقية الطاقا 09 -04من القانون رقم  17نصت المادة      

ها : " ء  ي ي نطار التنمية المستدامة  عل  آليات ترقية الطاقات المتجددة و جا

ى: " تدع تنشأ هيئة وطنية تتولى ترقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة

ير تطو الذي يهدف نل  ترقية والمرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة،"

 استعمال الطاقات المتجددة.

 دوق الوطني للطاقات المتجددة و المشتركة:الصن -2.2

ية لمالاأن ئ الصندوق الوطني للطاقات المتجددة و ق لما نص عليه قانون      

ية و المرتص بتمويل الطاقات المتجددة، كما رصص قانون المال29 2010لسنة 

من عائدات المحروقات لتمويل هذا ° /1نسبة  2011الصادر  ي جويلية 

ب ليحدد كيفيات تسيير حسا 423-11المرسوم التنفيذي رقم الصندوق، وجاء 

الذي عنوانه" الصندوق الوطني للطاقات  302-131الترصيص الراص رقم 

 .30المتجددة و الم تركة

 كما يمنح هذا الصندوق امتيازات مالية وجمركية لدعم وتفعيل الم اريع

منح   يجديدة و كذلالمتنا سة  ي تحسين الفعالية الطاقية وتعزيز العاقات ال

ل  نعانات لتغطية التكاليف الكثيرة الناتجة عن نظام التسعيرة المطبق ع

 الكهرباء. 

 لقد أن ئ  هذا الصندوق من أجل تمويل هذه الم اريع ونعطاء قروض بدون

يف ترف  ائدة وبدون  مانات من قبل البنو  والمتسسات المالية، كما يعمل عل 

 وليةعل  القيمة الم ا ة عند استيراد المواد الأالحقوق الجمركية والرسوم 

جال والمنتجات نصف المصنعة التي تستردم  ي صناعة الأجهزة  ي الجزائر بم

 الطاقات المتجددة. 

ن ددة من ا ة نل  ذل  تستفيد كل الأن طة والم اريع  ي مجال الطاقات المتج

 ثمار.لاستين بترقية االامتيازات التي جاءت  ي نطار الت ريع والتنظيم المتعلق

 المحافظة للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية: - 3. 2 
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ت طاقانتيجة الصعوبات و العراقيل التي واجهت تنفيذ البرنامج الوطني لل   

و عل  الرصوص نقص  2011المتجددة المسطر من طرف الحكومة  ي سنة 

 نجاز، وة للإالتقنية الوطنيالتنسيق بين القطاعات المرتلفة و عدم كفاية القدرات 

عالية الف وكذا عدم مائمة طرق التمويل ، تم نن اء المحا ظة الطاقات المتجددة 

 المت من نن اء محا ظة 280-19الطاقوية بمقت   المرسوم التنفيذي رقم 

سة . و هي متس30للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و تنظيمها و سيرها

، تتمتع بال رصية المعنوية و الاستقال 31ةعمومية  ي مجال الطاق

يتم تعيينه  33.مو وعة تحت وصاية الوزير الأول، يسيرها محا ظ32المالي

ام ، تر ع  ي عاقتها مع الدولة لقواعد القانون الع  34بموجب مرسوم رئاسي

وطنية . تسهر عل  تحديد الإستراتيجية ال35و تعد تاجرة  ي عاقتها مع الغير

ية لوطنالطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و  مان تنسيق الجهود لتطوير ا

تجددة الم من أجل تنفيذ البرنامج الذي اعتمدته السلطة السياسية لصالح الطاقات

 . 36الفعالية الطاقوية

لة لا الص كما تعمل المحا ظة عل  متابعة التطورات التقنية والاقتصادية ذات   

 ا  سيما بهدف تنوير المتسسات الحكومية حول المسائل المتصلة بن اطاتها 

و  عن جمع المعلومات العلمية و التقنية المرتبطة بن اطاتها و معالجتها

ية استغالها و حفظها و تثمينها و ن رها و تحديد قدرات الموارد الطاقو

اطق ف منديا و تقييمها  ي مرتلالمتجددة المتو رة و القابلة لاستغال اقتصا

 .37الوطن

، لطاقويةية اكما أنه  ي نطار تنفيذ السياسة الوطنية للطاقات المتجددة و الفعال 

لطاقات اوير تكُلف المحا ظة بمتابعة تنفيذ بصفة دورية الإستراتيجية الوطنية لتط

 وسينها، تح هالمتجددة و الفاعلية الطاقوية و تقييمها، و اقتراح كل تدبير من  أن

  كذا اقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير  ي هذا القطا ، بالنظر نل

 التطورات التقنية و الاقتصادية.
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قات كما تقوم أي ا المحا ظة ب مان اليقظة التكنولوجية  ي مجال الطا    

ة ذات وذجيالمتجددة والفعالية الطاقوية، لا سيما من رال انجاز الم اريع النم

توى و ترقية التكوين و الترصص و تحسين المس ع التو يحي و التحفيزيالطاب

 ط  ي ي المجالات التابعة لارتصاصها مع مرا قة نن اء و تطوير متسسات تن 

 مجالات ارتصاصها و المساهمة  ي ترقية ن اطات التعاون الدولي  ي هذا

 المجال.

لتقنية ايا  تي تبين المزاكما تقوم المحا ظة بن اطات التحسيس و الاتصال ال     

مصادر  ء منو الاقتصادية و الاجتماعية و البيئة لاستردام أجهزة لإنتال الكهربا

راقبة مة و متجددة و الفعالية الطاقوية ن ا ةً نل  مرا قة نن اء مرابر للمطابق

 نوعية الأجهزة و اقتراح  و ن ر معايير و تصنيف الأجهزة و التجهيزات

 و تل  المنتجة للطاقة من مصادر متجددة.المقتصدة للطاقة 

 ولي،أما الموارد المالية للمحا ظة ،  هي تتكون أساسا من الترصيص الأ   

 ة عنمساهمات الدولة نل  جانب موارد ناجمة عن ن اطها و الإيرادات الناتج

ئية لجبااردماتها، و مساهمات مصدرها التعاون الدولي، و كذا ناتج الرسوم  به 

 . 83كن تأسيسها لصالحها، الهبات و الوصايا و الإيرادات المرتلفةالتي يم

ف نب مرتلي اف نن اء محا ظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية نل  جا   

ال الأجهزة و الهيئات التي وجدت  ي هذا المجال من أجل ر ع تحدي الانتق

جددة لمتاال الطاقات الطاقوي ، و السعي نل  تعزيز الإستراتيجية الوطنية  ي مج

ة و و ن فاء الديناميكية الازمة لتجسيدها، راصة و أن الجزائر تمل  ثرو

 وية أمرلطاقنمكانيات طاقوية هائلة ،  تنسيق جهود الطاقة المتجددة و الفعالية ا

 حتمي، ل مان الأمن الطاقوي للباد مستقبا.

عزل الحراري  ي  في هذا الإطار تسع  الجزائر نل  تعميم عمليات ال   

المن آت الجديدة بو ع برنامج وطني لتحويل المركبات نل  الغاز النفطي 

المسار)سيرغاز(و تطوير الغاز الطبيعي الم غوط بالنسبة لمركبات النقل 

الجماعي و تزويد  بكة الإنارة العمومية و الإدارة العامة بالأجهزة ذات 
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حظر استيراد المعدات الاستها  المنرفض و كذا و ع نطار تنظيمي ل

المستهلكة للطاقة، نل  جانب  سح المجال لم اركة كل المتدرلين و كذا 

المواطنين لإنجاح هذه الإستراتيجية و ت جيع المتعاملين عل  زيادة الاستثمار 

 ي هذا المجال الذي يعد اليوم حقيقة وطنية تردم التنمية الاقتصادية و 

عل  نطاق واسع  ي  مان التنمية المستدامة  الاجتماعية و البيئية،  هي تساهم

حيث تعد الطاقة البديلة و النظيفة للمحروقات ب كل كبير دون المساس بصحة 

الإنسان و بالبيئة.  في هذا المجال تم ننجاز م اريع ننتال الكهرباء انطاقا من 

التي ت تغل  39مصادر طاقة متجددة من رال نطاق محطة كهربائية هجينة

، متبوعة بم اريع أررى 2011قة ال مسية و الغاز بحاسي الرمل سنة بالطا

 كمحطة غرداية و محطة الطاقة الهوائية بأدرار ...... وغيرها. 

 استحداث وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة:  -4. 2

قوي وزارة راصة بالانتقال الطا 2020استحدثت الحكومة الجزائرية  ي سنة  

"وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات الطاقوية تتمثل  ي و النجاعة 

 ، و هي التي من  أنها اعطاء د عا لتجسيد برنامج الطاقات39المتجددة"

 المتجددة المسطر من طرف الحكومة.

ية دا لعملمٌ جيعد قرار نن اء وزارة  الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة مه    

 برنامج تنفيذو هو ما سيمنح د عا أكثر ديناميكية لتسريع تجسيد الانتقال الطاقوي 

ي د  الطاقات المتجددة، راصة بعدما أ ح  الاعتماد عل  المحروقات غير مُج  

ذا هظل الانرفاض الكبير لأسعار النفط و درول دول كبرى نحو المنا سة  ي 

 اتلطاقالمجال، و هو ما د ع بالسلطات الجزائرية لتتوجه نحو الاستثمار  ي ا

من  المتجددة بما ي من تأمين الطلب المحلي عل  الطاقة ،كما يحررها أي ا

ل  عالتبعية للمحروقات و العمل عل  تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد 

ا  النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة ب كل يستجيب لاحتياجات الاسته

 طاقة.  الدارلي المتزايد و تعميم التقنيات الحديثة لتو ير ال

 الخاتمة:
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د ع مما لا     يه أن اعتماد أسلوب الطاقات المتجددة  ي الجزائر، سي   

واكبة   لمبالمتعاملين نل  الم اركة الفعلية  ي تحقيق التنمية المستدامة و ذل

يات مكانالنموذل الاقتصادي العالمي الجديد، راصة و أن الجزائر تزرر بكل الإ

ية لأبناات المتجددة،  ي السياحة المستدامة و  ي لاستثمار  ي مجالات الطاق

دة، جدي الر راء المقتصدة للطاقة، باعتبار أنها  ي مرحلة بناء و ت ييد لمدن

 جهة يمكن من رالها الاستفادة من كل التقنيات الحديثة، هذا من جهة و من

 رفضلالاستثمار  ي النقل المستدام و تعزيز كل الأن طة التي تدعم التوجه 

 قيق ذل لتح انبعاث الغازات الد ينة و ذل  تحقيقا للتنمية المستدامة. نلا أنه و

 غير يجب نعادة النظر  ي بعض السياسات المتبعة  ي هذه القطاعات التي تعد

 كا ية.

 و عليه ندعو: 

 نل   رورة بذل جهود أكثر لتطوير و ترقية الطاقات المتجددة -

 د نل  المستوى المطلوب الذي ي جميع الجوانب كونها لم ترق بع

 وصلت نليه الدول الرائدة  ي هذا المجال.

كما يجب اتراذ كل التدابير ال رورية لتجسيد كل البرامج  ي  -

أجالها حسب ما هو مسطر  ي البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 

الذي واجه العديد من الصعوبات  ي تنفيذه راصة  يما يتعلق 

القدرات المحلية لانجاز و كذا النقص  ي بالتمويل و عدم كفاية 

التنسيق بين القطاعات المرتلف و لعل محا ظة  الطاقات المتجددة و 

ستحقق ذل ، راصة و  2019الفعالية الطاقوية  التي أنُ ئت  ي 

أنها تتمتع بالصاحيات الازمة لتولي مهمة التنسيق الفعال و 

يق الأهداف المنسجم بين القطاعات المرتلفة من أجل تحق

الإستراتيجية التي حددتها الحكومة الجزائرية  ي مجال الطاقات 

المتجددة. بالإ ا ة نل  أن استحداث وزارة  الانتقال الطاقوي و 

يتكد رغبة السلطات  ي ترقية و  2020الطاقات المتجددة  ي 
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تطوير الطاقات المتجددة و راصة بإصدارها للمرسوم التنفيذي رقم 

د لصاحيات وزير الانتقال و الطاقات المتجددة المحد 20-322

والذي سينهي م كلة تحديد الصاحيات بالنسبة لتسيير ملف الانتقال 

 الطاقوي و الطاقات المتجددة.  

العمل عل  ت جيع الاستثمار  ي مجال الطاقات المتجددة لأنه   -

 السبيل الوحيد لتجسيد كل الم اريع  ي أرض الواقع.

البحث العلمي المتعلق بالطاقات المتجددة و  العمل عل  ترقية -

 الفعالية الطاقوية.

ت غرس ثقا ة الطاقات المتجددة  ي أذهان المواطنين، بتنظيم حما -

تحسيسية لتربية الأجيال الصاعدة عل  كيفية استغال الموارد 

 ة.تدامالطبيعية المتجددة، حفاظا عل  البيئة و تحقيقا للتنمية المس

ع ملتكوين المستمر لعمال قطا  الطاقات المتجددة كما ندعو نل  ا -

 تكثيف التعاون و ال راكة مع دول أجنبية رائدة  ي هذا المجال

 كألمانيا مثا.

و أريرا ندعو نل  نتاحة الفرصة للمتسسات الراصة المترصصة  -

ة  ي مجال الطاقات المتجددة لاستثمار  ي ننتال و تسويق الطاق

لحد تمويلها و منحها تحفيزات جبائية و االمتجددة و ذل  عن طريق 

ي ية  من البيروقراطية التي تعرقل الن اط الاقتصادي و تبني ال فا 

منح الم اريع ، مع  رورة اصدار قانون راص بالطاقات 

 المتجددة.

 : التهميش و الإحالات 
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التنمي ة  ، المتعلق بترقية الطاقات المتج ددة   ي نط ار 09-04من القانون رقم  2المادة   - .14
متج ددة تتمثل أهداف ترقية الطاق ات الالمستدامة،المرجع نفسه، التي تنص عل  ما يلي: " 

  يما يلي:
 يع اللجوء نل  مصادر الطاقة غير الملوثةحماية البيئة بت ج -
 ا.المساهمة  ي التنمية المستدامة بالمحا ظة عل  الطاقات التقليدية و حفظه -

، يتعل  ق ب  التحكم    ي الطاق  ة، ل ر 1999جويلي  ة  28، م  ترخ    ي  09-99ق  انون رق  م . 15
 .1999أوت  2، صادر بتاريخ 51عدد 

، يتعل  ق بالكهرب  اء و توزي  ع الغ  از 2002ر براي   05، م  ترخ    ي 01-02ق  انون رق  م . 16
  .2002  براير 6 بتاريخ .، صادر8بواسطة القنوات، ل ر عدد 

، يتعل ق بترقي ة الطاق ات المتج ددة   ي 2004أوت  14، م ترخ   ي  09-04قانون رقم . 17
 .2004أوت  18الصادر  ي  52نطار التنمية المستدامة، ل ر عدد 

، يت   من الق  انون الت  وجيهي و 1998غ   ت  22   ي ، م  ترخ 11-98ق  انون رق  م  -  .18
 25، ص ادر   ي 62البرنامج الرماسي حول البحث العلمي و التط ور التكنول وجي، ل ر ع دد 

، 2008 يف ري  23الم ترخ   ي  05-08، معدل و متمم بموج ب الق انون رق م 1998غ ت 
انون رق م م ن الق  60ملغ   بموج ب الم ادة  2008 يف ري  27، صادر بت اريخ  10ل ر عدد 

، المت من القانون الت وجيهي ح ول البح ث العلم ي و 2015ديسمبر  30المترخ  ي  15-21
 .2015ديسمبر  30، صادر بتاريخ  71التطوير التكنولوجي، ل ر عدد 

ي ي  مل ال تحكم   ، مرج ع س ابق الت ي ج اء  يه ا: " 09-99من الق انون رق م  02المادة  -.19
و الح د  ت التطبيقي ة بغي ة تر  يد اس تردام الطاق ة المتج ددةالطاقة مجمل الإج راءات و الن  اطا

 من تأثير النظام الطّاقوي عل  البيئة.

اس طة المتعلق بالكهرب اء و توزي ع الغ از بو 01-02من القانون رقم  26تنص المادة   -  .20
ءات تطبيق  ا للسياس  ة الطاقوي  ة، يمك  ن لجن  ة  ال   بط أن تتر  ذ الإج  راالقن  وات عل    م  ايلي: " 

نتاجه ا ننظيم السوق بهدف  مان  تد ق عاد، بثمن أدن  و بحجم أدن  من الكهرباء التي ي تم لت
ن يك ون انطاقا من موارد للطاقة المتجددة أو م ن منظوم ات الانت ال الم  تر .........ويجب أ

ن حج  م الطاق  ة، الموج  ه للس  وق و ال  ذي يه  دف نل    ت   جيع الطاق  ات المتج  ددة أو المنبثق  ة ع  
 م تر ، مو و  طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم."الانتال ال

وزي ع تالمتعلق بالكهرباء و  01-02من القانون رقم  1أنظر  ي ذل   محتوى المادة   -  .21
 "مرجع سابق. .الغاز بواسطة القنوات

، يح  دد    روط م  نح 2013يوني  و  18م  ترخ    ي  218-13مرس  وم تنفي  ذي رق  م   -  .22
، 2013يوني و 26، ص ادر   ي 33ويع انت ال الكهرب اء، ل ر ع دد العاوات بعنوان تكاليف تن

 ال ذي ،2017 م ايو 22  ي المترخ ، 166-17 رقم التنفيذي المرسوم بموجب متمم و معدل
 ي   الص ادر 31 ع دد ر ل الكهرب اء، ننت ال تنوي ع تك اليف بعن وان العاوات منح  روط يحدد

  .2008 مايو 28
 ، مرجع سابق. 04/09رقم  من قانون 4أنظر نص المادة  -.23
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دة   ي المتعلق بترقي ة الطاق ات المتج د  09-04من القانون رقم  2أنظر محتوى المادة   -.24
  .نطار التنمية المستدامة، مرجع سابق

، يح  دد نج  راء طل  ب 2017 يف  ري  26، م  ترخ    ي 98-17مرس  وم تنفي  ذي رق  م  -  .25
وم  ة لإنت  ال الم   تر  و ندماجه  ا    ي المنظع  روض لإنت  ال الطاق  ات المتج  ددة و المنبثق  ة ع  ن ا

 .2017مارس سنة  5، صادر  ي31الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، ل ر عدد 
تنمي  ة المتعل  ق بترقي ة الطاق  ات المتج  ددة    ي نط  ار ال 09-04م  ن الق  انون رق  م  7الم ادة  -.26

 .المستدامة، مرجع سابق
لتنمي ة ق بترقي ة الطاق ات المتج ددة   ي نط ار االمتعل  09-04من القانون رقم  17المادة  -.27

  .المستدامة، نفس المرجع

ط وير وهنا  العديد من الهيئات المتسس اتية الت ي أوج دها الم  ر  الجزائ ري لترقي ة و ت -28
ذي رق  م الطاق ات المتج ددة منه ا :محا ظ ة الطاق ات الجدي دة الت ي أن  أة بموج ب المرس وم التنفي 

الت   ي تت   ول  نع   داد و تنفي   ذ المرطط   ات الوطني   ة  1982 ج   انفي 23الم   ترخ     ي  82-46
 للتطوير العلمي و التكنولوجي و الصناعي المرتبطة بالطاقات الجديدة. 

 ، يتكل ف بإع داد و تطبي ق 1988م ارس  28ومركز تطوير الطاقات المتجددة ال ذي أن  أ   ي 
 برامج البحث و التطوير العلمي و التكنولوجي...

-85 وير الطاق ة و تر  يدها الت ي أن  أت بموج ب المرس وم التنفي ذي رق مالوكال ة الوطني ة لتط 
الذي يهدف نل  رسم رتية مستقبلية و تق ديم الاقتراح ات  1985غ ت  25المترخ  ي  235

 المرس وم الكفيلة بتغطية الطلب المتزايد عل  الطاقة.....و قد ت م تع ديل ه ذا المرس وم بمقت   
ة ، يت من نن اء وكالة لتط وير الطاق  2004سبتمبر  25المترخ  ي  314-04التنفيذي رقم 

 .2004صادر  ي  62و تر يدها ، ل ر عدد 
قط  ا   ان   اء وزارة الطاق  ة و التع  دين:  تع  د وزارة الطاق  ة و التع  دين المس  تولة الرئيس  ة ع  ن

 الطاقة و التعدين 
توج  د ب  وزارة الطاق  ة و التع  دين  

 ندارتين تابعتين لها، تتمثل  ي:

 هرباء و الغازندارة الك

 ندارة الطاقة المتجددة وكفاءة استردام الطاقة 

ع دد م ن  الهيئة الاست ارية الرئيسة للحكومة، و ي ار   يمركز تنمية الطاقات المتجددة: هو 

ا  م ع م روعات الطاقة المتج ددة، كم ا يس اهم   ي تنمي ة الق درات و نق ل التكنولوجي ا بالا  تر

 عم ل وح دة تط وير المع دات ال مس ية عل   ت  جيع اس ترداممعاهد بحثية و   ركات دولي ة و ت

 الطاقة ال مسية و ارتبار معداتها. 

 33-11ال  ذي أن   أ بمقت     المرس  وم التنفي  ذي رق  م   :المعه  د الجزائ  ري للطاق  ات المتج  ددة
، يت من نن اء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة و تنظيم ه و  2011يناير  27المترخ  ي 
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. يس  هر ه  ذا المعه  د عل    تنمي  ة و تط  وير 2011 يف  ري  6، ص  ادر    ي 8د س  يره، ل ر ع  د
الطاق  ات المتج  ددة و ت   جيع م   اريع البح  ث    ي ه  ذا المج  ال. و لق  د ت  م ح  ل ه  ذا المعه  د    ي 

، ل ر ع دد 2016 يف ري  22الم ترخ   ي  70-16بمقت    المرس وم التنفي ذي رق م  2016
ر  رى الت  ي له  ا ص  لة بقط  ا  الطاق  ات .......و غيره  ا م  ن الهياك  ل الأ2016ص  ادر    ي  10

 المتجددة الهاد ة نل  تطوير استعمال الطاقات المتجددة و العمل عل  ترقيتها
، 2009ديس  مبر  30، الم  ترخ    ي  09 -09م  ن الق  انون رق  م  63ت  نص الم  ادة   -  29

.عل    م  ا 2009ديس  مبر  31ص  ادر    ي  78، ل ر ع  دد 2010يت   من ق  انون المالي  ة لس  نة 
و عنوان   ه"  302-131ح     ي كتاب   ات الرزين   ة حس   اب ترص   يص ر   اص رقم   ه يف   تيل   ي: " 

 الصندوق الوطني للطاقات المتجددة "يقيد  ي هذا الحساب:
  ي باب الإيرادات:

 من الإتاوة البترولية،° /0.5  -
 جميع الموارد أو المساهمات الأررى. -

  ي باب النفقات:
 جددة.نطار تنمية الطاقات المتالمساهمة  ي تمويل الأعمال و الم اريع المسجلة  ي  -
 الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب،  -
 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم." -

ال  ذي يح  دد كيفي  ات تس  يير  423 -11م  ن المرس  وم التنفي  ذي رق  م  1الم  ادة  -  30
اق ات الذي عنوانه الصندوق الوطني للط 302-131حساب الترصيص الراص رقم 

الت ي ج اء  2011ديس مبر  14، صادر بتاريخ  68المتجددة و الم تركة، ل ر عدد 
 13الم ترخ   ي  09-09م ن الق انون رق م  63تطبيق ا لأحك ام الم ادة  يها ما يل ي: " 

و المت من قانون المالي ة لس نة  2009ديسمبر سنة  30الموا ق  1431محرم عام 
ي د كيفي ات تس  يير حس اب الترص  يص المعدل ة، يه دف ه  ذا المرس وم نل    تحد 2010

ال  ذي عنوان  ه " الص  ندوق ال  وطني للطاق  ات المتج  ددة و  302-131الر  اص رق  م 
  .الم تركة""

، يت    من  نن    اء  2019أكت   وبر  20، م   ترخ     ي  280-19مرس   وم تنفي   ذي رق   م - 31
  ي در ، ص ا65محا ظة للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و تنظيمها و س يرها، ل ر ع دد 

 .2019أكتوبر  24
،يت  من نن  اء محا ظ ة للطاق ات  280-19م ن المرس وم التنفي ذي رق م  2تنص المادة  - 32

لأول، اتن   أ ل  دى ال  وزير المتج  ددة و الفعالي  ة الطاقوي  ة و تنظيمه  ا و س  يرها، عل    م  ا يل  ي:" 
 ية."".قومتسسة عمومية  ي مجال الطاقة تسم  " المحا ظة للطاقات المتجددة و الفعالية الطا

 الس  الف ال  ذكر عل    م  ا يل  ي: " 280-19م  ن المرس  وم التنفي  ذي رق م   3ت نص الم  ادة   -.33
 لمحا ظ ة"تتمتع المحا ظة للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية التي تدع   ي صلب ال نص " ا

 بال رصية المعنوية و الاستقال المالي."
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،يت   من نن   اء محا ظ  ة  280-19 م  ن المرس  وم التنفي  ذي رق  م 10ت  نص الم  ادة  -  .34
ير يت   ول  تس   يللطاق  ات المتج   ددة و الفعالي   ة الطاقوي   ة و تنظيمه   ا و س   يرها، عل     م   ا يل   ي:" 

 المحا ظة محا ظ". 
،يت   من نن   اء محا ظ  ة  280-19م  ن المرس  وم التنفي  ذي رق  م  11ت  نص الم  ادة  -  .35

ا ظ يعُ   ين المح   ل     م   ا يل  ي:"للطاق  ات المتج   ددة و الفعالي  ة الطاقوي   ة و تنظيمه   ا و س  يرها، ع
 بمرسوم رئاسي ، و تنه  مهامه حسب ال كل نفسها"". 

.. الت ي ج اء  يه ا". 280-19م ن المرس وم التنفي ذي رق م  3م ن الم ادة  2تنص الفق رة   -.36
ا م  ع تر  ع المتسس ة   ي عاقته ا م  ع الدول ة لقواع د الق انون الع ام، و تع  د ت اجرة   ي عاقته 

 الغير."
،المحا ظ   ة هيئ   ة لتص    ميم  280-19م    ن المرس   وم التنفي   ذي رق    م  5ادة ت   نص الم    - .37

نفي ذ عدة   ي تالإستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتج ددة و الفعالي ة الطاقوي ة ، و أداة مس ا
 السياسة الوطنية  ي مجال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و تقييمها.

   7و  6و  5مه  ام و الص  احيات و المت   من الم  واد ي  نص  الفص  ل الث  اني المعن  ون بال  -.38
ت السالف الذكر عل  مهام و ص احيات  محا ظ ة الطاق ا 280-19من المرسوم التنفيذي رقم 

 المتجددة و الفعالية الطاقوية.
،يت   من نن   اء  280-19م  ن المرس  وم التنفي  ذي رق  م  26أنظ  ر محت  وى ن  ص الم  ادة   -.39

 لفعالية الطاقوية و تنظيمها و سيرها، مرجع سابق.محا ظة للطاقات المتجددة و ا
 تعد محطة هجينة، أول محطة عالمي ة   ي نوعه ا، و تع د أول م  رو    ي الجزائ ر و -  .40

رم ل هي محطة مرتلطة ، تستعمل ال  مس و الغ از لتولي د الطاق ة الكهربائي ة، توج د بحاس ي ال
مس ية  عل   انت ال الكهرب اء م ن طاق ة بولاية الأغواط، تمتاز هذه المحطة بتقنية راصة تعمل 

 .لاستها  المحلي و الدولي 
 ن و مبر 22الم ترخ   ي  322-20لقد صدر الم ر  الجزائر المرسوم التنفي ذي رق م  -  .41

، 69الذي يحدد صاحيات    وزير الانتقال الط اقوي و الطاق ات المتج ددة، ل ر ع دد  2020
 .2020نو مبر  22الصادر  ي 
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